
قـانون الإجـراءات الجنائيـة أحـدها: ترسانـة
من القوانين تضع مصر كلها تحت الرقابة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

من المحتمل أنك سمعت شخصًا يقول: “الأخ الأكبر يراقبك”، ربما قال ذلك لثنيك عن القيام بشيء
لا ينبغي لك القيام به عندما تكون بمفردك وتعتقد أن لا أحد سيعرف، أو ربما قال ذلك ليعني أن

الحكومة تراقب مواطنيها بكاميرات المراقبة أو غيرها من الوسائل.

يأتي هذا القول في الأصل من رواية جو أورويل الديستوبية “”، التي تحمل فيها شخصية
“الأخ الأكبر” الافتراضية الممثلة في الحكومة التي تراقب جميع جوانب حياة المواطنين وتتحكم فيها،
يـة مـن معارضـة الحكومـة وتـذكير أفـراد المجتمـع بأنـه تحـت المراقبـة بشكـل دائـم، بمـا في رسالـة تحذير

ذلك أفكارهم وسلوكهم، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالخوف والترهيب.

ربما تكون تلك هي الحالة التي تنطبق على ما يعيشه المصريون اليوم، حيث يتخوف الكثيرون منهم
من استعداد حكومة السيسي لانتهاك حرمتهم وخصوصيتهم بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا
علــى مــشروع قــانون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد، وســط تســاؤلات حــول مــا إذا كــان هــذا التشريــع
سيفتح الباب لمزيد من شرعنة المراقبة والتجسس على المواطنين والتدخلات في حياتهم الخاصة، أم

ية لحماية الأمن العام. أنه خطوة ضرور
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يين شرعنة التجسس على المصر
أثـير جـدل واسـع علـى مـدار الأيـام القليلـة الماضيـة داخـل أروقـة البرلمـان المصري بعـد مناقشـة مـشروع
قـانون الإجـراءات الجنائيـة، والموافقـة حـتى الآن علـى  مـادة مـن أصـل  تمثـل إجمـالي مـواد

المشروع الذي تلاحقه انتقادات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمصريين وحقوقهم الإنسانية.

يبًـا بـالنظر إلى أن البرلمـان، الـذي يهيمـن عليـه أعضـاء موالـون للحكومـة، صـادق وقـد لا يبـدو ذلـك غر
تلقائيًا مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة، لذلك ليس من المستبعد الموافقة على ما
تبقى من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب، وهو القانون الذي يجمع القواعد القانونية
التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه

ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه وتنفيذه.

ير الشؤون النيابية محمود فوزي ممسكًا بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات وز
الجنائية بمجلس النواب

ومن بين عشرات المواد التي تم تمريرها دون تعديل، يتضمن القانون مادة تسمح صراحةً بضبط أو
مراقبـــة أو الاطلاع علـــى وسائـــل الاتصـــال المختلفـــة والتنصـــت علـــى الاجتماعـــات الخاصـــة، وســـط
ية لتحقيق العدالة أم لتقليص الحريات الشخصية تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ضرور

وتكميم الأفواه، ما قد ينعكس على حرية التعبير.

وتنــص المــادة  مــن مــشروع القــانون علــى أنــه يجــوز للنيابــة العامــة، بعــد الحصــول علــى موافقــة



القاضي الجزئي، إصدار أوامر بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود.

وأقر مشروع القانون في مادته المثيرة للجدل حق النيابة العامة في الأمر بمراقبة الاتصالات السلكية
واللاسـلكية وحسابـات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ومحتوياتهـا المختلفـة غـير المتاحـة للكافـة، والبريـد
الإلكتروني والرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية على الهواتف المحمولة، وغيرها من الأجهزة أو أي

وسيلة تقنية أخرى.

كما يسمح مشروع القانون للنيابة العامة بضبط هذه الأجهزة، وكذلك تسجيل المحادثات التي جرت
يًا للتحقيقات في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالسجن في مكان خاص إذا كان ذلك ضرور

لأكثر من  أشهر.

يـد علـى  يومًـا مـع إمكانيـة تجديـدها لمـدة كمـا تنـص المـادة  علـى أن يكـون أمـر المراقبـة لمـدة لا تز
مماثلة أو لمدد أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك، لكن هذه العبارة بالتحديد يرى فيها مراقبون صياغة
غــير محــددة المــدة، معتبريــن أن المراقبــة لا يجــب أن تســتمر لفــترات غــير محــدودة، ويجــب تحديــدها

بوضوح لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

يــدي لكــن المجلــس رفــض اقتراحــات عــدد مــن النــواب لتحديــد مــدة المراقبــة، مــن بينهــم النــائب فر
البياضي، الذي اقترح أن يكون تجديد الإذن لمدة أو مدتين فقط ( يومًا) بدلاً من جعلها مفتوحة،
وذلك حتى لا يتعارض النص مع المادة  من الدستور، التي “تكفل حرمة الحياة الخاصة، ومنع

المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة”.

وتكرر الجدل ذاته بشأن المادة  التي وافق عليها البرلمان،، وتجيز للنيابة العامة أن “تأمر بمراقبة
المكالمات الهاتفية أو أي موقع إلكتروني أو أي وسيلة تقنية أخرى، بناءً على إذن مسبب من القاضي،
ولمدة  يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد لا نهائية”، ورغم المطالبة بوضع حد زمني لذلك الإجراء،

قوبلت الطلبات بالرفض، وأقُر نص المادة كما هو.

ووسط حالة من الجدل التي أثارتها هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تزايد القلق من
يــات الفرديــة، اســتمات رئيــس مجلــس النــواب المصري حنفــي الجبــالي، في تــأثيرات تطبيقهــا علــى الحر

الدفاع عن هذا التعديل، للتخفيف من وطأة تبعاتها.

وفي محاولة لتبرير الموافقة على بعض مواد مشروع القانون، قال الجبالي: “لا يمكن بأي حال من
الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام
كد أيضًا أن “المراقبة الدستور والقانون”، مشيرًا إلى أنه “لا يوسع صلاحيات سلطات الضبط”، لكنه أ

لن تتم إلا بإذن قضائي ودون تجاوزات قانونية”.

كيـد علـى أن المراقبـة محـدودة، يـرى العديـد مـن الحقـوقيين – علـى ورغـم سـعي مجلـس النـواب للتأ
عكـس مـا يقـول الجبـالي – أن بعـض الصـياغات قـد أفضـت إلى أن المراقبـة أصـبحت أمـرًا متاحًـا علـى
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نطاق واسع، ويؤكدون أن هذه المواد تشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد، وتوسع من سلطات الضبط
والتحقيق والمحاكمة، وتفتقر إلى الضمانات الإجرائية والإشراف القضائي القوي.

وبينمــا ينتظــر الجميــع قــرارات حاســمة توضــح حــدود هــذا القــانون، اتســع النقــاش بشــأن صــياغة
ونصوص المواد المستحدثة وكيفية تطبيقها، وطالب معارضون لهذه الإجراءات بحماية الخصوصية

الشخصية، وحذروا من تقييد الحريات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

مجلس النواب المصري، المعروف شعبيا بلقب “برلمان المخابرات”، حيث تم
اختيار غالبية أعضائه من قبل الأجهزة الأمنية، برئاسة القاضي حنفي جبالي،

أحد مخططي انقلاب ، يوافق علي منح المخابرات والأمن الوطني حزمة
إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم

pic.twitter.com/j2VMt0S2gC …،والشامل عليهم

GamalSultan1) January 13, 2025@) جمال سلطان —

ــا المؤيــدون للتعــديلات، ومعظمهــم برلمــانيون تــابعون للأحــزاب المواليــة للنظــام، فــيرون أن مــشروع أم
يـة لإثبـات التهـم في حالـة الشكـوك في يـات العامـة، وأن هـذه الإجـراءات ضرور القـانون لا يخـالف الحر
ـعت وجـود جرائـم معينـة، وأنهـا تهـدف – كمـا يقولـون – إلى مواكبـة التطـور التكنولـوجي، ولذلـك وس

المادة  نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

على الجانب الآخر، لم تخل بعض مواد القانون من العوار الدستوري، فقد أعرب حقوقيون وبرلمانيون
هاجموا هذه المواد عن قلقهم من تعارض النصوص الجديدة مع مواد الدستور المصري التي تحمي
حرمــة الحيــاة الخاصــة (بمــا في ذلــك المــراسلات البريديــة والبرقيــة والإلكترونيــة والمحادثــات الهاتفيــة
وغيرها من وسائل الاتصال) من أي رقابة غير قانونية، ولا يمكن المساس بها، ما يثير مخاوف من

تجاوز آليات التطبيق مفهوم الخصوصية.

يًا آخر وهو يُضاف إلى ذلك أن المادة التي أقرها البرلمان رغم الاعتراضات الجوهرية تخالف نصًا دستور
المنــوط بتنظيــم إجــراء الاجتماعــات الخاصــة، إذ يكفــل الدســتور حــق الاجتمــاع دون إخطــار مســبق،

ويحظر على رجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.

رغــم كــل هــذا، لا يبــدو أن “النيابــة العامــة في مصر في حاجــة إلى إذن هيئــة رهــن إشارتهــا” كمــا يقــول
الكــاتب والبــاحث الســياسي عمــار علــي حســن، فعلــى مــدار الســنوات الأخــيرة مــن حكــم الســيسي،
ـعت النيابـة العامـة سـلطاتها لمراقبـة مسـتخدمي الإنترنـت رسـميًا، وانتهـاك حقهـم في الخصوصـية وس
يـة التعـبير، ففـي عـام ، أصـدر النـائب العـام السـابق حمـاده الصـاوي، بعـد مـرور أقـل مـن وحر

شهرين على توليه هذا المنصب، قرارًا باستحداث إدارة جديدة تحت اسم “البيان والتوجيه”.

https://cihrs.org/egypt-exceptional-code-of-criminal-procedures-undermines-justice/
https://t.co/j2VMt0S2gC
https://twitter.com/GamalSultan1/status/1878808005933744544?ref_src=twsrc%5Etfw
https://jusoorpost.com/ar/posts/46571/alhkoky-mhmod-albdoy-lgsor-bost-mshroaa-kanon-alagraaaat-algnayy-ytnakd-maa-aldstor-almsry
https://twitter.com/ammaralihassan/status/1878464798465184008
https://legal-agenda.com/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/


وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم.
pic.twitter.com/41nVpLvkOt

Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) عمار علي حسن —
January 12, 2025

منــذ ذلــك الحين، أصــبحت النيابــة العامــة الــتي تتبــع الســلطة القضائيــة المحــرك الــرئيسي لعــدد مــن
الدعاوى القضائية ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوسعت صلاحياتها لتشمل رصد
يــات المبدئيــة، قبــل أن تتلقــى بلاغــات أو شكــاوى بشأنهــا، وتعقــب الجرائــم والمخالفــات والقيــام بالتحر
والــتي مــن المفــترض أن تجريهــا الشرطــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة، لتكــرس بذلــك لممارســة المراقبــة

الجماعية عبر الإنترنت بوصفه دورًا وظيفيا لها.

ويعود اهتمام النيابة العامة بالتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عام ، عندما كلف
النائب العام الأسبق نبيل صادق بمتابعة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات
الجنائيـة اللازمـة حيـال أصـحاب هـذه المنشـورات الـتي يعتـبر محتواهـا مـن وجهـة نظـره مهـددًا للأمـن

الوطني أو الأمن القومي الاجتماعي أو قيم الأسرة المصرية.

خلقــت هــذه المتابعــة نمطًــا مــن الاتهامــات الموجهــة إلى أصــحاب حسابــات مواقــع التواصــل بســبب
محتــوى منشــوراتهم الــتي تُصــنف في خانــة “الأكــاذيب والأخبــار غــير الحقيقيــة الــتي تســتهدف أمــن
وسلامة الوطن”، وتعرض الكثيرون منهم منذ ذلك الحين للمساءلة القانونية التي انتهت إلى ال

بهم في غياهب السجون لمجرد التعبير عن رأيهم.

قانون معيب
كــانت الحكومــة المصريــة قــد اقترحــت مــشروع القــانون الــذي اســتعرضته لجنــة الشــؤون الدســتورية
والتشريعيـة في مجلـس النـواب في أغسـطس/آب ، ووافقـت عليـه في الشهـر التـالي، ومـن المقـرر
أن تحل أحدث مسودة للتشريع محل قانون الإجراءات الجنائية لعام ، مع الاحتفاظ ببعض

أحكامه.

ومنــذ عرضــه علــى البرلمــان، أثــار قــانون الإجــراءات الجنائيــة قلقًــا حقوقيًــا كــبيرًا بســبب احتــوائه علــى
نصوص كارثية تكرس قمع السلطة، وتسلط يد الأجهزة الأمنية والقضائية على المصريين، وتساهم

في انتهاك حقوقهم بجميع طوائفهم.

كما تعمل هذه النصوص على ترسيخ عيوب قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ومنها تركيز سلطات
التحقيـق والمحاكمـة والإحالـة في أيـدي النيابـة العامـة، وحمايـة مأمـوري الضبـط القضـائي مـن المساءلـة
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عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

ويعمل مشروع القانون على ترسيخ الممارسات غير القانونية التي تقوض الحق في المحاكمة العادلة
وحقـوق الـدفاع الـتي أضُعفـت أصلاً في مصر، علـى سبيـل المثـال، يحظـر علـى المحـامين التحـدث خـا
نطاق تقديم الدفوع والطلبات دون إذن من النيابة، ويمنح النيابة الحق في منع محامي الدفاع من

الوصول إلى التحقيق.

�#بيان
يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية، بعد
إقرار  مادة دون تعديلات على مضمونها، وتجدد مؤسسة حرية الفكر
والتعبير اليوم رفضها للمشروع الذي يخالف #الدستور المصري والمواثيق
الدولية في مواد عديدة، والذي تستمر إجراءات تمريره “دون أي اهتمام

pic.twitter.com/9ETeGOpr8V …بالاعتراضات التي

AFTE (@afteegypt) January 12, 2025 —

وواجه القانون معارضة خاصة من الصحفيين والمحامين، لأنه يعطي للنيابة حق حجب الأوراق عن
ــالقبض علــى يــة ب المحــامي بعــد إحالــة الــدعوى إلى المحاكمــة، ويعطــي الحــق للقــاضي بســلطة تقدير
المحــامي تحــت زعــم الإخلال بنظــام الجلســة، كمــا قــد يُفــاجأ المحــامي بــالمنع مــن حقــه في اســتجواب
الشهــود ومــواجهتهم بالأدلــة، بالإضافــة إلى عــدم إطلاعــه علــى التحقيقــات قبــل اســتجواب المتهــم،

وطالب بعض أعضاء البرلمان بنشر هذه التحقيقات لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.

وبحسب وصف عضو نقابة المحامين عمرو الخشاب، فإن “هذا الأسلوب وهذه الصياغة الركيكة
التي كُتبت بها مواد قانون الإجراءات الجنائية تشير إلى أنه من وضعه هو ضابط في الأمن الوطني”،
ووصفه خلال ندوة مناقشة مشروع القانون الجديد التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول  بـ”الكارثي

على المجتمع المصري بأسره”.

وصف عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين، قانون الإجراءات الجنائية
الجديد، بـ”الكارثي على المجتمع المصري ككل”، متوقعًا أن يكون من وضعه

ضابط بالأمن الوطني، ومشددًا على ضرورة التكاتف للتصدي له.
pic.twitter.com/E2acNPQsDr

Almanassa_AR) September 5, 2024@) المنصة —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9ETeGOpr8V
https://twitter.com/afteegypt/status/1878427506631397548?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=ILDPsUTBUa4
https://x.com/Almanassa_AR/status/1831754174218039671?lang=ar
https://t.co/E2acNPQsDr
https://twitter.com/Almanassa_AR/status/1831754174218039671?ref_src=twsrc%5Etfw


وأثارت مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما
يــز يعتــبر بعــض المســؤولين أن التعــديلات القانونيــة تلتزم بحقــوق الانســان، ويــرون أنهــا تهــدف إلى تعز
الحقوق والحريات العامة، وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (-) التي

يعدها نظام السيسي بمثابة “خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان”.

والواقع أن هذه التعديلات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتضع الدولة في موقف يتعارض
مع التزاماتها الدولية، فرغم أن المشروع يزعم أنه يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع
وتــيرة العدالــة، فإنــه يخفــي مخــاطر جســيمة تهــدد حقــوق الإنســان، حيــث تمنــح التعــديلات المقترحــة
النيابة العامة وضباط الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة على حساب حقوق المتهمين وحقوق

ية. الدفاع، وقد تؤدي هذه التعديلات إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الدستور

وواجــه القــانون انتقــادات واســعة مــن حقــوقيين وأعضــاء بالبرلمــان، حيــث توســع في منــح ســلطة
الضبطيـة القضائيـة للعُمـد ومشـايخ البلـد ومعـاوني ومنـدوبي الشرطـة وضبـاط الصـف، الذيـن تُسـند
يـة لاسـتجواب المتهمين، مـا يهـدد كـبر مـن قـدراتهم، مثـل منحهـم سـلطات تقدير إليهـم مسـؤوليات أ
يــز الســلطة التنفيذيــة كين واســتغلال النفــوذ وتعز

ِ
يــد مــن انتهاكــات مــوظفي الأمــن المنته بحــدوث المز

وإضعاف دور القضاء كحامي للحقوق الفردية.

يادة الغرامات وتكاليف التقاضي بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، واجه القانون انتقادات بخصوص ز
ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي يصعب

على المتهمين الحصول على محاكمة عادلة.

وأثــارت المــادة الخاصــة بتفتيــش النســاء جــدلاً كــبيرًا خلال مناقشــة القــانون بســبب مــا اعُتــبر انتهــاك
لكرامة المرأة وتعدي على حرمة جسدها، حيث لم يحدد القانون صفة من يقوم بالتفتيش إذا كان

رجلاً أو أنثى، كما تجاهل أيضًا ذكر الطريقة التي يجب أن تتم بها عملية التفتيش.

المجلس انتهي الاسبوع ده من مناقشة تعديلات ٦٠ مادة من مواد قانون
#الاجراءات الجنائية

يبًا للأسف فيه تعديلات منطقية جدًا و مهمة مش بتمر و ال٦٠ مادة اقروا تقر
كما هم

المداخلة ديه فيها تعديلي علي المادة ٤٨ من القانون واللي نصها

“يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال…
pic.twitter.com/OH1fhPuucK

Amira Saber Qandil�� (@amirasabersd) December 31, —
2024

https://www.sis.gov.eg/Story/252714/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%80%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86?lang=ar
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/10/egypt-reject-draft-criminal-procedure-code/
https://cihrs.org/egypt-new-criminal-procedure-code-proposal-undermines-constitutionally-guaranteed-rights-while-codifying-exceptions/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OH1fhPuucK
https://twitter.com/amirasabersd/status/1874083336794034383?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/amirasabersd/status/1874083336794034383?ref_src=twsrc%5Etfw


القانون رفض أيضًا إعطاء الحق للمواطنين بالسؤال عن هوية مسؤول الضبط القضائي، ما دفع
بعض النواب للاعتراض واقتراح تعديلات لضمان الشفافية، تضمن اقتراحًا بتصوير عملية الضبط
والتفتيــش بالفيــديو، لكــن كــل المقترحــات والتعــديلات المقدمــة قــوبلت بــالرفض، وشهــدت المناقشــات

خلافات أدت إلى الحذف من المضبطة بعد هجوم على المعارضين للقانون.

وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على الرغم من تقصير مدته، لا تزال
تسمح للنيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة، ولا تضمن وقف ممارسات
مثل تدوير المعتقلين، والتي تسمح بالتلاعب بفترات الحبس الاحتياطي القانونية، وتمثل مثل هذه

الممارسات تهديدًا خطيرًا للحريات الفردية، وتزيد من احتمالات إساءة استخدام السلطة.

ترسانة من قوانين المراقبة
لا يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالي السبب الوحيد للاعتقال والاحتجاز التعسفي، بل يكمله أيضًا
قوانين قمعية تجرم ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مثل
قــانون العقوبــات وقــانون مكافحــة الإرهــاب وقــانون الجرائــم الإلكترونيــة وقــانون التظــاهر وقــانون
المنظمات غير الحكومية، وتُستخدم جميعها كأدوات لمعاقبة المعارضين السياسيين والناشطين وأي

مواطن يعبر سلميًا عن آرائه.

بدأ الجدل بشأن شرعنة الإجراءات التي تمس الحقوق والحريات الخاصة، وتمثل تكميمًا للأفواه



وتجــاوز القــانون، بقــرار لــوزارة الداخليــة – تزامــن مــع الإعلان عــن فــوز الســيسي بفــترة رئاســية أولى –
لمراقبة شاملة على نشاط الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، في عصر كان الشباب يرون فيه

أنه لا مكان للقبضة الأمنية بعد أن انكسر حاجز الخوف لديهم عقب الإطاحة بنظام مبارك.

وعلــى مــدار الثلاث ســنوات الــتي ســبقت هــذا القــرار، كــانت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وخاصــة
“فيســبوك”، لاعبًــا أسياســيًا في الحيــاة الســياسة، فمــن رحــم بعضهــا خرجــت العديــد مــن الــدعوات

ت أنظمة سياسية وأتت بأخرى. الاحتجاجية التي غير

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في  يوليو/تموز ، اعتقلت أجهزة الأمن عشرات
الآلاف مــن المــواطنين لمشــاركتهم في المظــاهرات أو لكــونهم أعضــاء في جماعــة الإخــوان المســلمين، وفي
حين تـــم القبـــض علـــى العديـــد منهـــم في أثنـــاء الاحتجاجـــات، ركـــزت الحكومـــة بشكـــل متزايـــد علـــى

الاتصالات عبر الإنترنت للمجموعات التي تعتبرها أصوات معارضة للسيسي وحكومته.

لم يمر سوى شهرين على وصول السيسي إلى السلطة حتى تبين أن اتصالات المصريين عبر الإنترنت
تخضع للمراقبة من شركة “See Egypt” الشقيقة لشركة الأمن السيبراني الأمريكية “بلوك”، التي
عملت بالفعل مع الحكومة المصرية، ولديها علاقات قوية مع أجهزة أمن الدولة، ما يمنح الحكومة

قدرة غير مسبوقة على فحص البيانات من “سكايب” و”فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” وغيرها.

في حين تتبعت مصر الاتصالات عبر الإنترنت قبل ذلك باستخدام أنظمة مراقبة سمحت للمسؤولين
بمراقبة الشبكات المحلية بشكل فضفاض، كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة على

نطاق واسع تقنية تمكن من تحديد الموقع الجغرافي والتتبع والمراقبة المكثفة لحركة الإنترنت.

وبـدأت جماعـات حقـوق الإنسـان المصريـة بالفعـل في الاحتجـاج علـى مراقبـة الاتصـالات عـبر الإنترنـت،
ورفعت دعوى قضائية بعد أيام قليلة من تنصيب السيسي، مشيرة إلى النظام الذي تستخدمه مصر
“يهدد الحياة الخاصة والحريات العامة”، ومع ذلك استغرقت الدعوى القضائية سنوات حتى تشق

طريقها عبر المحاكم، وفي غضون ذلك، استمر استخدام تقنيات المراقبة والتجسس.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/06/egypt-s-attack-internet-privacy-tightens-noose-freedom-expression/
https://www.buzzfeednews.com/article/sheerafrenkel/egypt-begins-surveillance-of-facebook-twitter-and-skype-on-u


وفي يوليو/تمــوز ، أصــبحت الرقابــة الإلكترونيــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في مصر تتــم
وفــق قــانون صــدّق عليــه الســيسي، وبمــوجب هــذا القــانون المســمى بـــ”قانون تنظيــم الصــحافة
والإعلام”، يحـق للمجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام والمشكـل بقـرار رئـاسي عـام  “متابعـة المواقـع
الإلكترونية والمدونات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يبلغ عدد متابعيها

كثر”.  آلاف أو أ

وينــص القــانون علــى معاملــة هــذه الحسابــات الشخصــية باعتبارهــا منــافذ إعلاميــة تخضــع لقــانون
الإعلام، ويحــق للدولــة وقفهــا أو حجبهــا ومقاضاتهــا في حــال بــث أو نــشر أخبــار يُنظــر إليهــا علــى أنهــا
“كاذبة” أو “ما يدعو لمخالفة القانون أو يحرض على العنف والكراهية”، وترى السلطات أنه يساعد

على “مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن”.

يــة التعــبير علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي واعتــبرت المنظمــات الدوليــة القــانون ضربــة جديــدة لحر
يـة الصـحافة في مصر، فوفقًـا لاحصائيـات نشرتهـا منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” فقـد تـم حجـب وحر
ية، بما في ذلك موقع المنظمة نفسه، وسجن  صحفًيا، كثر من  موقع، أغلبها مواقع إخبار أ

. دول في العالم سجنًا للصحفيين في  كثر لتصبح مصر من بين أ

ومنــذ دخــول هــذا القــانون حيز التنفيــذ، شنــت الأجهــزة الأمنيــة حملات توقيــف شملــت مــدونين
وصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم فضفاضة شملت “الانضمام لجماعة
إرهابيــة” أو “نــشر أخبــار كاذبــة”، مــا جعــل مصر تحتــل المركــز  ضمــن قائمــة تضــم  دولــة في

. التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام

https://afteegypt.org/blocked-websites-list-ar
https://elmanshar.com/2025/01/19/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88/
https://www.madamasr.com/2017/08/18/news/u/%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7/
https://manassa.news/news/17441


الكل مراقب
بخلاف ما سبق، يقبع المصريون تحت عيون كاميرات المراقبة التي ترصد تحركاتهم كافة وتتعرف على
هوياتهم، فقد دأبت الحكومة المصرية على انتهاك حقوق الخصوصية لمواطنيها بشكل مستمر من
خلال المراقبة الجماعية، ويفعل موظفوها ذلك دون عقاب، حتى عندما يتم القبض عليهم، لم تكن
هناك ملاحقات قضائية أو فقدان أي شخص لوظيفته بسبب انتهاكات المراقبة، كما يقول الخبير في

الحقوق الرقمية توني روبرتس.

واشتكى المشاركون في قمة المناخ “كوب ” التي عقدتها الأمم المتحدة في مصر في عام ، من
تعرضهــم للتجســس مــن خلال ضبــاط مــن الشرطــة المصريــة ممــن وفرتهــم الدولــة المضيفــة لتــأمين
سلامتهـم، وأيضًـا عـبر تطـبيق الهـاتف المحمـول الرسـمي الـذي أعـدته وزارة الاتصـالات المصريـة لتـوفير
المعلومات اللازمة بشأن أبرز الأحداث والأنشطة التي تشهدها القمة وطرق التنقل في شرم الشيخ
خلال المؤتمر، ليتبين قدرة التطبيق على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكرفون

والبلوتوث والموقع، وأن بإمكانه مراقبة هواتف مستخدميه.

وفي حين تستخدم المدن الذكية حول العالم تقنيات المراقبة المتقدمة بهدف مكافحة الجريمة وحفظ
الأمن في بيئة تتمتع بالحرية والحفاظ على الخصوصية، تعد هذه الأنظمة وسيلة بيد الدولة لفرض

مزيد من القمع.

في مطلع عام ، كشفت وكالة “رويترز” خطة السيسي لفرض السيطرة على العاصمة الإدارية
كـــثر مـــن  ملايين مـــواطن، وســـتكون تحـــت مراقبـــة نظـــام طـــورته شركـــة الـــتي يُتوقـــع أن يســـكنها أ
“هانيويـــل” الأمريكيـــة، ويشمـــل  آلاف كـــاميرا علـــى الأقـــل، وســـط مخـــاوف مـــن ســـوء اســـتخدام
السلطات لهذه الأنظمة، عبر مراقبة الأماكن العامة وقمع المواطنين الذين يرغبون في الاحتجاج أو

ممارسة حقهم في التجمع السلمي.

يـــة علـــى شركـــة التقنيـــة الكنديـــة في فبراير/شبـــاط ، فرضـــت الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات تجار
“سانـــدفاين” الـــتي اســـتعان بهـــا الســـيسي لمراقبـــة وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي والتجســـس علـــى
معارضيه، وزودته بتكنولوجيا تُستخدم في المراقبة والتجسس، بغرض استهداف بعض السياسيين

ونشطاء حقوق الإنسان.

كـانت هـذه الشركـة، ومقرهـا واترلـو في كنـدا، تملـك سابقًـا مجموعـة “أن أس أو” المصـنعة لبرمجيـات
التجسس “بيجاسوس”، التي اشتهرت باستخدامها من جانب بعض الحكومات الديكتاتورية ضد
معارضيهــا، وتــردد اســمها سابقًــا بــالتزامن مــع انتخابــات الرئاســة، حيــث تــورطت في عمليــة تجســس

استهدفت المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.

كثر من  موقع، بما في ذلك  موقع إخباري واسُتخدمت تقنيات الشركة الكندية لحجب أ

https://www.reuters.com/article/business/media-telecom/feature-cctv-cameras-will-watch-over-egyptians-in-new-high-tech-capital-idUSL8N33I0DO/
https://www.noonpost.com/45702/
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A827/a-63746622
https://www.france24.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/20221108-%D9%83%D9%88%D8%A8-27-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
https://www.reuters.com/article/business/media-telecom/feature-cctv-cameras-will-watch-over-egyptians-in-new-high-tech-capital-idUSL8N33I0DO/
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/02/26/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A8
https://www.alhurra.com/egypt/2024/02/26/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%9F


 مليــون دولار، بينهــا  وإعلامــي، وبلغــت قيمــة التعاقــدات الــتي أبرمتهــا الحكومــة المصريــة معهــا
ملايين دولار ضمــن صــفقة تمــت مــع شركــة “المصريــة للاتصــالات” المملوكــة للدولــة، وصُــنفت حينهــا

كأعلى صفقة في تاريخ الشركة.

يــر لمنظمــة الخصوصــية الدوليــة، بــاعت شركــات أوروبيــة متخصــصة في معــدات المراقبــة وبحســب تقر
المتطورة، تقنيات للتنصت والتجسس لإدارة البحوث التقنية المصرية، وهي وحدة سرية في المخابرات
العــام، اســتخدمت هــذه المعــدات خلال ثــورة يناير/كــانون الثــاني ، عنــدما كــان الســيسي مــديرًا

للمخابرات الحربية.

زودت شبكــة “نوكيــا ســيمنز” المخــابرات بأجهــزة تعــترض اتصــالات الهواتــف، وراقبــت شركــة “هــاكينج
تيم” لتقنية المعلومات شبكة الإنترنت لصالح المخابرات المصرية، ما دفع البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع

ية لمبادئ حقوق الإنسان. أجهزة المراقبة لمصر باعتباره مخالفًا للالتزامات التجار

ويرصد تقرير حقوقي أصدرته الجبهة الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر/أيلول ، تحول جهاز
الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) ليصبح المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها،
منتهكًـــا القـــانون والدســـتور في جميـــع خطـــواته، بدايـــة مـــن تتبـــع المعـــارضين علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، ومحاولات اختراق حساباتهم وهواتفهم من أجل القبض عليهم،مرورًا بعمليات كتابة
ير التحريات، والاعتماد على رأي كاتبيها دون أدلة ملموسة، بجانب عمليات القبض التعسفي تقار
والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للمعتقلين، بالإضافة إلى تدخلات الجهاز في حياة السجناء عن

طريق إدارة جميع سجون مصر.

وتمتــد المراقبــة غــير القانونيــة علــى مــدار الساعــة إلى داخــل الســجون المصريــة، الــتي تــبين اســتخدامها
لكـاميرات مميزة مـن صـنع شركـة “فيفوتيـك” التايوانيـة، تسـتطيع الرؤيـة ليلاً دون الحاجـة إلى وجـود

إضاءة، والتنصت على أحاديث المعتقلين عبر مكبرات الصوت المزودة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الدعائية التي نشرتها وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق عن مجمع بدر
الجديـد، الموصـوف بـأقسى سـجون السـيسي علـى الإطلاق، اسـتخدام هـذه الكـاميرات داخـل المسـجد

والكنيسة وورش التدريب، لتؤكد شكاوى المعتقلين من انعدام الخصوصية التي نقلها حقوقيون.

https://rassd.net/178414.htm
https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2022/09/NSA-EFHR.pdf


وتواصل الأجهزة الأمنية انتهاكاتها بحق معتقلات الرأي بعد الكشف عن مراقبتهن داخل الزنازين
بواسـطة شبكـة مـن الكـاميرات ترصـد جميـع تحركـاتهن علـى مـدار الساعـة، مـا يحـول مجمـع الإصلاح

والتأهيل إلى كابوس المعتقلات، ويثير مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية واستغلال الصور ضدهن.

وفي شكل آخر من أشكال المراقبة، وافقت الحكومة على مشروع قانون لم يكتفِ فقط بتغليظ عقوبة
سرقــة الكهربــاء، بــل أقــر بتطــبيق العقوبــة علــى أي مــواطن لا يبلــغ الســلطة المختصــة عــن أي مــواطن
يستخدم وصلات غير شرعية أو يحتال على نظام القراءات بغرض تقليل قيمة الفواتير، ما ينزع عن

المصريين صفة الجيرة، ويحولهم إلى “مخبرين” بنص القانون.

وفي حالــة أخــرى، ســعى الســيسي إلى تحويــل المــواطنين إلى “مرشــدين” بعــدما طــالب أهــالي ســيناء
بالإبلاغ عن أبنائهم الذين وصفهم بـ”المتخبطين”، رغم تسببه في تهجير آلاف الأسر من أهالي سيناء.

و لم تتوقــف مســاعي تحويــل المــواطنين إلى مخبريــن عنــد حــد الــدعوات الفرديــة، بــل تعــدتها إلى حــد
إجبارهم على ممارسة التجسس والوشاية بأمر قانوني من الحكومة، التي وافقت في منتصف عام
 على مقترح مقدم من وزارة الداخلية بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تجرم عدم إبلاغ

النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة.

سـبق كـل هـذا تشريعـات أخـرى تصـب في نفـس مرمـى توسـع دائـرة التجسـس علـى المـواطنين، فقـد
سبق أن وافق قسم التشريع في مجلس الدولة على تعديلات طالت قانون الشرطة قدمتها وزارة
الداخليــة، وتضمنــت إضافــة هيئــة شرطيــة جديــدة تحمــل صــفة الضبطيــة القضائيــة، تحــت اســم

“الشرطة المجتمعية“، وهو ما يُنظر إليه على أنه غطاء لتوسيع دائرة التجسس على المعارضة.

https://sis.gov.eg/Story/291440/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A?lang=ar
https://www.noonpost.com/239397/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092014&id=ac932afc-152d-468e-9ff0-a18819b5ccfc


وبحسب وصف الكاتب والصحفي المصري فهمي هويدي في مقال له، فإن “ذلك غدا توجًها عامًا
تمــت بمــوجبه تــوجيه دعــوة للمــواطنين للتحــول إلى مرشــدين ومخبريــن، وهــي الرسالــة الــتي نقلهــا
الإعلام إلى الجميــع كأنمــا أصــبح هــاجس الإرهــاب مختزلاً في التحــول إلى مجتمــع المخبريــن وليــس

المنتجين”.

/https://www.noonpost.com/288049 : رابط المقال

https://al-sharq.com/opinion/12/07/2015/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%9F
https://www.noonpost.com/288049/

